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 قانون الضّبط الاقتصادي            قانون الضّبط الاقتصادي  

نظيم    وقانون المنافسة           
ّ
 والت

              

 

 

 

 

  

 تعريف قانون الضّبط الاقتصادي  ب الأوّل:ــــلـالمط

ا
ّ
 أهداف قانون الضّبط الاقتصادي  :نيالمطلب الث

الثالمطلب ال
ّ
شاطات محلّ :  ث

ّ
 الضّبط الاقتصادي الن

 

اني: مفهوم قانون الضّبط الاقتصادي 
ّ
 المحور الث

الب ما يلي:  :أهداف المحاضرة
ّ
 بعد دارسة موضوعات هذا المحور يُفترض أن يتحقّق لدى الط

 :بخصوص جزئية تعريف قانون الضّبط الاقتصادي – 1

الب لمعرفة المقصود بقانون الضّبط الاقتصادي؛ تعريفا لا يلتبس فيه مع غيره من المصطلحات،  - أ
ّ
 :ذلك بيتحقّق و يُفترض أن يصل الط

 .لدى الباحثين القانونيين التّفاصيل لقانون الضّبط الاقتصادي  الإشارة لأسباب صعوبة إيجاد تعريفٍ دقيقٍ واضح   -  1 –أ 

ه الموضوع الذي يتمحور حوله قانون الضّبط الاقتصادي ضبط القصد من   -  2 –أ 
ّ
 .الضّبط في حدّ ذاته، لأن

 لمفاهيم المشابهة له. بعض االتّفرقة بين قانون الضّبط الاقتصادي و   – 3 –أ 

ضمان التّوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف    هو  لهدف الأساس ي من قانون الضّبطامعرفة أنّ  :بط الاقتصاديبخصوص أهداف قانون الضّ   –  2

 الغير اقتصادية

شاطات محلّ الضّبط الاقتصاديبخصوص  – 3
ّ
شاطات الاقتصادية التي يطبّق عليها الضّبط الاقتصاديمعرفة   :الن

ّ
   الن

نظيم 
ّ
الضّبط يشمل كلّ إجراء  و  ؛أحد أداوت الضّبطالت

وازنات داخل السّوق، وضمان  
ّ
من شأنه المحافظة على الت

. حسن سيره  

 ما وجه ال: السّؤال
ّ
نظيمبين شابه ت

ّ
ي يدفال الضّبط والت

ّ
ع ذ

فرقة 
ّ
 ؟. حتى لا يختلطا بينهمالضرورة الت

 .تشاركهما في عمليّة إنتاج القواعد القانونية :الجواب

ه يستعمله  
ّ
نظيم أداة من أدوات الضّبط؛ لأن

ّ
 الت

ّ
إنتاج    في قلنا أن

في   السّبب  معيّن، وهذا هو  قانونية هدفها ضبط قطاع  قواعد 

الاقتصادي. الضّبط  لسلطات  نظيمي 
ّ
الت الاختصاص  )يتمّ  منح 

اختصاصات   محور  في  الجزئية  لهذه  فصيل 
ّ
بالت لاحقا  طرّق 

ّ
الت

 سلطات الضّبط الاقتصادي(. 

 

 

 

قاش)  السّؤال 
ّ
أنّ هناك علاقة بين  الضّبط الاقتصادي وقانون   : (للن لاشكّ 

المنافسة؛ ولكنّ هل هذه العلاقة تعبّر عن كون قانون المنافسة جزء من قانون  

الضّبط الاقتصادي ؟، أم أنّ الأخير أهمّ آليات قانون المنافسة ؟، أم عن ماذا  

 تحديدا ؟. 

المنافسة؛ملاحظة:   قانون  قانون    لا بخلاف  ن يوجد 
ّ
قانون  ي    مقن عليه  طلق 

الاقتصادي  قانون    ، الضّبط  القانونية   ضمّ يفهو  صوص 
ّ
الن من  مجموعة 

شاط الاقتصادي.المهام المختلفة والمتعدّدة 
ّ
 التي من شأنها ضبط الن

 

الضّبط   سلطات  لبعض  الممنوح  نظيمي 
ّ
الت أدّ الاختصاص  بالبعض    ى الاقتصادي؛ 

أنّ هناك تحوّلا في مفهوم القاعدة القانونية، فلم يعد إنتاج القانون حكرا على  ب للقول  

نفيذية(؛  
ّ
شريعة والت

ّ
أنّ مالدّولة )السّلطتين الت   الضّبط أصبح بإمكانهاؤسّسات  بما 

 . المساهمة في صناعة القاعدة القانونية )في حدود ما هو مخوّل لها(

 



 د.عائشة كاملي 

 

اني: بيان مدلول قانون الضّبط الاقتصادي: 
ّ
 الفرع الث

 الضّبط الاقتصادي: قانون  ل  ات نماذج تعريف –أوّلا 

 

 

 

 

 

 

عريف الإجرائي(  –ثانيا 
ّ
عريف المقترح للضّبط الاقتصادي )الت

ّ
 :الت

الب  
ّ
أن يصل الط فترض  الجزئية  ي  تمّ  في هذه  )بعدما  لقانون الضّبط الاقتصادي  تقديمه  إلى استنتاج تعريفٍ 

عريف المقدّم للضّبط الاقتصادي في المادّة  م،  ( من مناقشة  أعلاه
ّ
، وبعد الإجابة  من قانون المنافسة  3ستندا في ذلك على الت

الية التي تساعده في عمليّة الاستنتاج: 
ّ
  على الأسئلة الت

 ما المقصود بكلّ إجراء ؟. – 1س 

 أيّ هيئة – 2س 
ّ
 عمومية  هل عبارة هيئة عمومية يقصد بها أن

 أيّا كانت طبيعتها بإمكانها إصدار إجراء لضبط السّوق ؟. 

 ما المقصود بعبارة ضمان توازن قوى السّوق وحرّية  – 3س 

 المنافسة؟. 

 ما طبيعة القيود التي يمكنها عرقلة الدّخول إلى السّوق  – 4س 

نافس ي ؟. 
ّ
 وسيرها الت

وزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السّوق بين  – 5س 
ّ
 كيف يتمّ الت

 الأعوان الاقتصاديين ؟. 

 

اني: أهداف قانون الضّبط الاقتصادي  
ّ
 المطلب الث

     

 )حماية المستهلك(  الأهداف الغير اقتصادية    )حماية المنافسة(   الأهداف الاقتصادية

 

 

 

 

 

وازن بين مصالح الأعوان الاقتصاديين ومصالح المستهلك
ّ
 تحقيق الت

أيّا كانت  من قانون المنافسة: "  5/ 3المادّة   الضّبط: كلّ إجراء 

إلى   بالخصوص  يهدف  عمومية،  هيئة  عن  صادر  طبيعته، 

ورفع   المنافسة،  وحرّية  السّوق،  قوى  توازن  وضمان  تدعيم 

إليها وسيرها المرن، وكذا   القيود التي بإمكانها عرقلة الدّخول 

وزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السّوق بين مختلف  
ّ
السّماح بالت

 ". أعوانها، وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

من   والتي  القوانين،  من  مجموعة  على  المتفرّقة  القانونية  القواعد  "مجموعة 

المفتوحة على المنافسة، والتي لا يمكنها ضبط   شأنها ضبط محتلف القطاعات 

 نفسها بنفسها في مجال المنافسة".

 
الضّابطة للقطاعات الخاضعة لقانون المنافسة،   ةمجموعة القواعد القانوني"

 ". طابع غير اقتصاديولموضوعات أخرى ذات 

 

وازنات التي يسعى 
ّ
 : لتحقيقها قانون الضّبط الاقتصادي نماذج عن الت

ق بال  01-02من القانون    2/4المادّة  
ّ
جنة:"كهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتالمتعل

ّ
فة بضمان احترام  :الل

ّ
لجنة ضبط الكهرباء والغاز ، هيئة مكل

إبرام   المستهلكين وشفافية  والبيئي، وحماية  والاقتصادي  قني 
ّ
الت نظيم 

ّ
المتعاملينالت بين  مييز 

ّ
الت وعدم  طبيعة    112المادّة/"الصّفقات،  حدّدت 

ة
ّ
جنة بأنّها لجنة ضبط مستقل

ّ
 .الل

صالات الإلكترونية  04-18من القانون    1/2  المادّة
ّ
قة بالبريد والات

ّ
روط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات  : "المحدّد القواعد العامة المتعل

ّ
تحديد الش

صالا 
ّ
افة وغير تمييزية، في مناخ تنافس ي مع ضمان المصلحة العامّةالبريد والات

ّ
  / "ت الالكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروفٍ موضوعيةٍ وشف

ة. 11المادّة 
ّ
صالات الالكترونية بأنّها سلطة ضبط مستقل

ّ
 من القانون حدّدت طبيعة مؤسّسة ضيط البريد والات

 

 

 

ضبط  مجموعة القواعد القانونية التي تسعى ل"

خاصّة  الاقطاعات  ال تواجه  التي  قتصادية 

إحداث   يمكنها  ولا  المنافسة،  تهدّد  اختلالات 

وازن لنفسها
ّ
 . "الت

 


